
هـل تتسـع رقعـة الاحتجاجـات في تـونس أم
تتقلص مع الوعود الحكومية؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

رغــم الوعــود المتكــررة الــتي مــا فتئــت الحكومــات التونســية المتعاقبــة علــى حكــم البلاد منــذ  مــن
ينـاير إلى الآن، تقـدّمها للشعـب التـونسي بعـد كـل احتجاجـات تشهـدها مختلـف جهـات البلاد،

فإن هذه الاحتجاجات لم تهدأ بعد ولم تتوقف.

الأسباب التي دفعت للثورة لم توفّ إلى الآن

يـات الخاصـة نعـم نجحـت الثـورة التونسـية في تحقيـق بعـض الاسـتحقاقات السياسـية والمدنيـة والحر
والعامة، حتى أصبحت نموذجًا عربيًا يحتذى به، لكنها بالمقابل لم تكن منصفة للمطالب الاجتماعية
والاقتصادية الملحة، فذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي نادت بها حناجر الشباب الذي ثار،
ما زالت لم تراوح مكانها، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن تحويل “الثورة” إلى” ثروة“، فتواصلت
الاحتجاجـــات في عـــدد مـــن المنـــاطق الـــتي تعـــد أقـــل حظًـــا في التنميـــة في الشمـــال الغـــربي والوســـط

الغربي والجنوب.

لم يتمكن حكام تونس، رغم التسهيلات التي وفروها والحوافز التي قدموها، في
كسب ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي
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فحكام تونس عجزوا خلال السنوات التي تلت ثورة الياسمين على تخطي عتبة نسبة % في النمو
الاقتصادي للبلاد وتقليص عدد العاطلين عن العمل لا سيما من فئة الشباب حاملي الشهادات
ــدينار في الأســواق ــا الــتي فــاقت نســبتها .% والتحكــم في تــدهور ســعر صرف ال ــة العلي الجامعي
العالميـة، حيـث يبلـغ سـعر اليـورو حاليًـا . دينـار تـونسي، ويعتقـد خـبراء أن تـرك الـدينار حـرًا سـيجعله

تحت رحمة واقع التوازنات الاقتصادية الحالية إلى أن يصل إلى نقطة التوازن في السعر الحقيقي.

كمــا لم يتمكــن حكــام تــونس، رغــم التســهيلات الــتي وفروهــا والحــوافز الــتي قــدموها، في كســب ثقــة
المسـتثمر الأجنـبي والمحلـي، حيـث تراجعـت الاسـتثمارات الأجنبيـة في تـونس بشكـل حـاد في السـنوات
الماضية نتيجة خروج عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والقلق الأمني، لتصل

. مليار دولار سنة . بعد أن كانت تقدر بنحو  إلى نحو تسعمئة مليون دولار سنة

تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين

إلى جـانب ذلـك، ارتفـع مسـتوى التضخـم مـع تراجـع قيمة الـدينار التـونسي في الآونـة الأخـيرة، وقـالت
وكالة الإحصاءات الحكومية التونسية إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى % في أبريل

. طوال سنة % . الماضي، بعد أن كان

وارتفعت نسبة الدين الخارجي بشكل مف قارب الـ% من إجمالي الناتج المحلي منذ  إلى
كــدت ، أي بارتفــاع بنحــو % مقارنــة بالمســتوى الــذي كــانت عليــه في العــام ، حيــث أ
الحكومة السابقة حينها أن حجم الديون الخارجية بلغ . مليار دولار وهو حجم ديون قياسي



مقلــق نتيجــة تضخــم الأجــور وتراجــع الانتــاج في العديــد مــن القطاعــات الحيويــة، وكــان حجــم الــدين
الخارجي لتونس في  عند مستوى . مليار دولار لكنه سرعان ما ارتفع إلى . مليار دولار

.و  مع نسق تصاعدي في  في

خيبة أمل تجاه السياسيين

يـد مـن تـردي الأوضـاع الاجتماعيـة واهـتراء الطبقـة الوسـطى كـل هـذه العوامـل مجتمعـة أدت إلى مز
على خلفية الزيادات في الضرائب، وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين، وهو ما أدّى بدوره إلى تواصل
الاحتجاجــات وإن تــوقفت بين الفينــة والأخــرى، مطالبــة بالتنميــة والتشغيــل وحفــظ كرامــة الإنســان،
ــوال تنمــوي يرتقــي بمختلــف المحافظــات ــذي يســتدعي ضرورة التــدخل العاجــل ووضــع من الأمــر ال

التونسية ويساهم في تقليص البطالة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.

فحكام تونس بعد الثورة لم يفلحوا في كسب ثقة المواطنين ونشر الطمأنينة في صفوفهم، فالأسباب
التي دفعت إلى ثورة  يناير لم تنتف إلى الآن وما زال سكان المناطق التي شهدت الانتفاضات الأولى

بانتظار تحقيق قدر من التنمية وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية.

يارات المتكررة والوعود الكثيرة لمسؤولين في الدولة والحكومات السابقة، رغم الز
ما زالت معدلات البطالة في هذه المناطق تشهد ارتفاعا متواصلا

فالمناطق التي كانت مهدى الثورة التونسية التي انطلقت في شتاء ، لا تزال على حالها بل ازداد
الوضع عقيدًا، فلا الوعود الانتخابية تحققت ولا السياسيين ألقوا لها بالاً بعد الانتخابات، حتى عمّ

الغضب والسخط تجاه أغلبهم خاصة المشرفين على الشأن العام في البلاد.

يارات المتكررة والوعود الكثيرة لمسؤولين في الدولة والحكومات السابقة، ما زالت معدلات فرغم الز
كــثر، أمــا البطالــة في هــذه المنــاطق تشهــد ارتفاعًــا متــواصلاً، والمشاكــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة زادت أ

البنية التحتية فتعاني، وهو ما زاد من خيبة أمل التونسيين من معظم السياسيين.



تواصل معاناة التونسيين رغم الثورة

وسـبق أن أقـر رئيـس الحكومـة التونسـية يوسـف الشاهـد بـأن الحكومـات المتعاقبـة علـى تـونس منـذ
 فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية التي طالب بها الشعب خلال الثورة، وقال الشاهد:
“إذا أردنـــا أن تصـــبح هـــذه الديمقراطيـــة صـــلبة وقويـــة (..) يجـــب أن تحقـــق الأهـــداف الاقتصاديـــة
والاجتماعيـة للثـورة وهـي الكرامـة والتشغيـل، وهنـا لم ننجـح لأن البطالـة زادت والفـوارق الاجتماعيـة

زادت والجهات (المناطق) المهمشة لا تزال مهمشة“، إلا أن حكومته لم تنجح هي الأخرى في ذلك.

إزاء تواصل هذه الاحتجاجات، لا بدّ من الماسكين بالسلطة أن يبدعوا ويركزّوا على العمل ويتّخذوا
إجراءات فورية جادة لفائدة المناطق الداخلية وتحويل وجهة التمويل العمومي نحو مفاصل الفقر
والبطالة ومقاومة الفساد خصوصًا في هذه الجهات المحرومة، فما تحقق من إنجازات سياسية لن

يخفي الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي ما زلت تعرفها البلاد.
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